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 □ملخّص  □
بحسبان هذه  ،في كل ركن من أركان القرار الإداري التقديريّةف هذا البحث إلى دراسة موضع السلطة هد  
لكونه  ؛وأكثرها إثارة للجدل والنقاش بين القضاة والفقهاء طاق،،القانون الإداري على الإمن أهم موضوعات السلطة 
 له. حكمة  م   صعب صياغة نظرية  وت ا ،ودقيق ا  شائك ا  موضوع

كل ركن من أركان القرار بالنسبة إلى تتسع وتضي،  التقديريّةسلطة الإدارة  وخلص الباحث بالنتيجة إلى أن
ع ة بحيث ت باشر وظيفتها على النحو الأمثل، وأن المرجع في تمتّ لتتمتع بالقدر المناسب من الحريّ  ؛الإداري الخمسة
كون لها هذه السلطة عندما لا يكون مسلكها محددا  ومنصوصا  ، حيث تالتقدير هو القانون بمعناه الواسع الإدارة بسلطة  

فإن الإدارة في  م لزمة من عناصر القرار الإداري بقواعد آمرة   عليه م قدما  بالقانون، أما حين يتولى القانون تنظيم عنصر  
 .في صدد هذا العنصر من القرار الإداري التقديريّةوتنتفي سلطتها  باتباع تلك القواعد م لزمة  هذه الحالة تكون 

/ ركن الاختصاص / ركن الشكل / ركن الغاية / ركن السبب /  التقديريّة: القرار الإداري / السلطة الكلمات المفتاحية
 ركن المحل.
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□ ABSTRACT □ 
The purpose of this research is to examine the position of discretionary authority in 

every pillar of the administrative decision, considering that this authority is one of the most 

important and controversial issues of administrative law at all. 

The researcher concluded that the discretionary authority is widening and narrowing 

for each of the five pillars of the administrative decision to provide the administration the 

appropriate amount of freedom to carry out its function optimally. The reference in the 

administration's discretion is the law in its broad sense, where it has such authority when 

its conduct is not defined and provided for in law. 

But if the law regulates an element of the administrative decision by binding rules, 

the administration in this case is obliged to follow these rules and its discretion in respect 

of this element of the administrative decision is discharged. 

 

Key words: Administrative decision / Discretion / Pillar of jurisdiction / Pillar of 

form / Pillar of reason / Pillar of purpose / Pillar of Content. 
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 مقدمة:
دون البعض من لهيئات الإدارة، والتي تنصب على بعض أركان القرار الإداري  التقديريّةعطي القانون السلطة ي  
 .وتختار شكله، محل القرار دوتحدّ اقئم، ناسب، والسبب الم  الوقت الم   وتختارخذه، خذ القرار أو لا تتّ فتتّ الآخر، 

لبحث عن ار الإدارة به عن إرادتها يجدر بنا عبّ في القرار الإداري الذي ت   التقديريّةوللوقوف على موضع السلطة 
 .الخمسة من عناصر القرار عنصر   هذه السلطة في كلّ 

 السّابقة: الدراسات
 ( دراسة )نوح -1

 (للإدارة التقديريّةالسلطة عنوان الدراسة: )
ومجال  ،راتهاومبرّ  ،وبحثت في الأساس القانوني لهذه السلطة ،للإدارة التقديريّةفت هذه الدراسة السلطة عرّ 

صت ة في اجتهاد القضاء السوري، وخل  ة وخاصّ والرقابة القضائية على نواحي استخدامها في القرارات الإداريّ  ،عملها
في إطار  السوريّ  للإدارة قد بلغت ذروتها لدى القضاء الإداريّ  التقديريّةة على السلطة الرقابة القضائيّ  الدراسة إلى أنّ 

ى ذلك حين خاذ القرار الاستماقكي، وتجلّ الإدارة في اتّ  لت إلى درجة حلول القضاء محلّ قضاء الاستماقك، حتى وص
تخطئ الإدارة في بيان الأساس القانوني لاقستماقك فيقوم القاضي في هذه الحالة بإعاقن انعدام القرار الاستماقكي 

ل إعادة ه، وهذه العملية تمثّ الأساس القانوني الصحيح محلّ  يحلّ  الصحيح، ومن ثمّ  الذي لم يقم على السند القانونيّ 
 القرار الذي أصدرته الإدارة أساسا  أصبح معدوما . للقرار الاستماقكي؛ لأنّ  إصدار

 ( 0222, دراسة )مصطفى -0
 (ةالقرارات الإداريّ  إصدارفي  التقديريّةالسلطة عنوان الدراسة: )

لى ،والأساس القانوني لها ،التقديريّةة طلثت هذه الدراسة عن المقصود بالستحدّ  مكن مدى ي   أي ومجالاتها وا 
مكانيّ والاختصاص المقيّ  التقديريّةمن السلطة  لكلّ  منفصل   مجال   بوجودالقول  ة قيام هاتين السلطتين بجوار د، وا 

منهما، واعتمدت هذه الدراسة  سلطة   عليه كلّ  الواحد بحسب الركن الذي تنصبّ  بعضهما البعض ضمن القرار الإداريّ 
سلطة  التقديريّةالسلطة  ن، وخلصت إلى أنّ لمقار القضاء او  الجزائريّ  للقضاء الإداريّ  الحديثة والقديمةعلى القرارات 

 ة بحسبان هذه السلطة إحدى وسائل تنفيذ القانون.ة يتواف، وجودها مع مبدأ المشروعيّ قانونيّ 
 شكلة البحث:م  

والاختصاص المقيَّد معا ، وقد تصل  التقديريّةما يحتوي في الواقع على قدر  من السلطة عمل  إداريٍّ إنّ  إنَّ كلّ 
، وقد تتضاءل أحيانا  أ خرى لحدٍّ شديد  بحيث تطغى عليها فكرة إطاققأحيانا  في  التقديريّةالسلطة  ها إلى حدٍّ بعيد 

، وهنا ة  مطلقة  أو اختصاص  مقيَّد خالص  يحتوي على سلطة  تقديريّ  ر القول بوجود عمل  الاختصاص المقيَّد، ولكن يتعذّ 
  ركن من أركانه الخمسة.  بحسب كلّ  في القرار الإداريّ  التقديريّةتظهر مشكلة البحث بتحديد موضع السلطة 

 ة البحث: أهميّ 
 التقديريّةه لا يمكن إعمال السلطة في القرار الإداري انطاققا  من أنّ  التقديريّةة دراسة موضع السلطة تقوم أهميّ 

سع هذه السلطة لتشمل جميع عناصر حال أن تتّ  ، فاق يمكن بأيّ نة للقرار الإداريّ بعض العناصر المكوّ بالنسبة إلى  إلّا 
 ؟في شأنهة للإدارة الحريّ  إطاق،ومتى يجوز  ؟ن تقييد القرار الإداريّ ة  متى ي مكومن هنا يلزم أن نبيّن بدقّ ، القرار الإداريّ 
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للإدارة في صدد القرارات  التقديريّةى معرفة المجالات التي تظهر فيها السلطة تسنّ ى تحتّ  ؟ وذلكوفي أيٍّ من عناصره
 ، ولهذا أهمية كبيرة عند تطبي، الرقابة القضائية على تلك القرارات.ةالإداريّ 

 هدف البحث:
 كونه يتناول أحد أهمّ  ،ة موضوعهامن هذه الدراسة في إبراز مدى أهميّ  ل الهدف الأساس والجوهريّ يتمثّ 

ساعد تقديم إضافة ولو يسيرة قد ت  لللباحث من خاقل هذا العمل المتواضع  محاولة   ، وهو بذلكمواضيع القانون الإداريّ 
 ة فإنّ ا من الناحية العمليّ ة، أمّ يّ بهذا الموضوع من زواياه المختلفة، هذا من الناحية العلمالباحثين على تعزيز الاهتمام 

لدى بسط رقابته على هذا  ل عمل القاضي الإداريّ وأن ي سهّ  لا بدّ  في القرار الإداريّ  التقديريّةمعرفة موضع السلطة 
 القرار.
 ات البحث:فرضيّ 

  ّللإدارة على ركن الشكل في القرار الإداريّ  التقديريّةالسلطة  تنصب. 
  ّللإدارة على ركن الاختصاص في القرار الإداريّ  التقديريّةالسلطة  تنصب. 
  ّللإدارة على ركن السبب في القرار الإداريّ  التقديريّةالسلطة  تنصب. 
  ّفي القرار الإداريّ  للإدارة على ركن المحلّ  التقديريّةالسلطة  تنصب. 
  ّللإدارة على ركن الغاية أو الهدف في القرار الإداريّ  التقديريّةالسلطة  تنصب. 

 منهج البحث:
ة الجوانب المختلفة بصدد الإلمام بكافّ  خلٍّ غير م   بإيجاز   سيعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليليّ 

ة ، وذلك من أجل تحليل الآراء الفقهيّ في القرار الإداريّ  التقديريّةل في موضع السلطة تمثّ لموضوع هذه الدراسة، والم  
 وصولا  إلى الأهداف التي ترمي إليها الدراسة.وأحكام المحاكم ذات الصلة، 

 وركن الشكل: التقديريّةأولًا: السلطة 
للإفصاح عن  سبغه الإدارة على القرار الإداريّ الذي ت   المظهر الخارجيّ  عنصر الشكل في القرار الإداريّ  دّ ع  ي  

القرار  إصدارة ممارسة الإدارة لسلطتها في كيفيّ د تحدّ  فهو قواعد   ه، ومن ثمّ إصدار بعها في إرادتها والإجراءات التي تتّ 
 النظر عن موضوع هذه الإرادة. والأصل أن الإدارة غير   ة بغضّ لإرادة السلطة الإداريّ  ن المظهر الخارجيّ ، وتبيّ الإداريّ 
تابة القرار أو ( كمثاق  بأن استلزم ) ؛القانون على خاقف ذلك إلا إذا نصّ  ن  عيّ م   في الإفصاح عن إرادتها بشكل   مقيدة  

ما يحمل معنى اتجاه إرادة  ، أما إذا لم يتدخل القانون في هذا الشأن، فإن كلّ حددة  م   ه اتخاذ إجراءات  صدار استوجب لإ
 .1الإدارة إلى إحداث أثر قانوني، إنما ينطوي على قرار إداري 

إيجابيا ، وقد يكون سلبيا  وذلك بسكوت ولذلك فقد يكون القرار الإداري مكتوبا  وقد يكون شفويا ، كما قد يكون 
كان يجب عليها اتخاذه، فإذا رتب القانون على هذا السكوت أو الامتناع أثرا   أو قرار   الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ عمل  

                                      
: القرار الإداري والسلطة التقديرية للإدارة ـــــ دراسة مقارنة بين دولة الإمارات ومصر وفرنسا، مجلة الشريعة والقانون، جامعة محمود جمال الدين )1(

 .333-333، ص 1191الإمارات، العدد الثالث، سنة 
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ن ضمنيا  في . والإفصاح عن الإرادة قد يكون صريحا  وقد يكو 2عتبر بمثابة القرار الإداري السلبي عينا ، فإنه ي  قانونيا  م  
في حقيقة ما اتجهت إليه الإدارة، بأن كان القرار يحمل في طياته الدليل القاطع الواضح  لا يدع مجالا  للشك   حال   أيّ 

جراءات تنفيذ القرار الإداري كافية   للدلالة على اتجاه  على اتجاه إرادة الإدارة في شأن موضوعه، أو إذا كانت وقائع وا 
 .1عليه  تيب الأثر القانونيّ إرادة الإدارة إلى تر 

وقد يوجب القانون على جهة الإدارة أن تتخذ بعض الإجراءات التمهيدية أو التحضيرية السابقة على اتخاذ 
الية قبل اتخاذ لجهات الفنية أو القانونية أو المارة بعض انة مثل استشعيّ م   الالتجاء لإجراءات  ، وقد يتطلب القانون 1القرار

أو إذا اشترط القانون على  ،صلة بهمالقرارات المتّ  إصدارللأفراد قبل  زمنية   إذا اشترط القانون منح مهلة  القرار، وكذلك 
غ على الموظف الذي يبلّ  ختصة لتوقيع الكشف الطبيّ ة الم  لإباقغ الجهة الطبيّ  عينة  م   الإدارة ضرورة اتخاذ إجراءات  

 .1بمرضه وينقطع عن العمل لهذا السبب 
، الأمر ، فإن قرارها يقع باطاق  إذا تعلّ به الشكل من إجراءات  الإدارة القانون، ولم تلتزم بما يتطلّ  فإذا خالفت

صدر نا  كان لها اختيار الشكل الذي ترى أن ت  عيّ د )أي القانون( شكاق  م  حدّ ، فإذا لم ي  ة  جوهريّ  بمخالفة للشكل بصورة  
 .1قرارها فيه 

 وركن الاختصاص: التقديريّةثانياً: السلطة 
، ن  عيّ م   إداريٍّ  لمباشرة عمل   نة  عيّ م   إدارية   قصد بالاختصاص القدرة أو الصاقحية القانونية التي تتمتع بها سلطة  ي  

ه قانونا . وقواعد الاختصاص مصدرها القانون، واللوائح إصدار ختص بمن الشخص الم   أو صدور القرار الإداريّ 
القرارات الإدارية، وذلك  إصدارعضو  من أعضاء السلطة الإدارية نطا، مهام وظائفه أو  وهي من ت حدّد لكلّ  ختلفة،الم  

 .7ي أو المكاني قليممن حيث الاختصاص الموضوعي أو الإ
ة في ة حريّ عنصر الاختصاص في القرار الإداري، فإن السلطة الإدارية لا تملك أيّ بالنسبة إلى نه مكن القول إوي  

د الشخص أو الجهة الإدارية لأحد أوجه النشاط الإداري إلا وتحدّ  نظمة  م   قانونية   هناك من قاعدة   التقدير بشأنه، فليس

                                      
 ومثال ذلك، اعتبار الاستقالة المقدمـة مـا المو ـل العـاف مرفوعـة بعـد م ـن تـرر مـا يمـاريذ يمقـدترا دذا سـنتا الإدارة عـا الـرد عل رـا  ـرا ة، )2(

ات الرئاسـ ة دون ان ي ـع عل ـل يملـك السـلطات الم تصـة واعتبار فوات ستين يومـا  علـت يمقـدظ يم لـ  دة جرـة الإدارة الـت ا ـدرت القـرار او السـلط
 بمثابة وفض للت ل .

كما لو تم القبض علت ت ص دون ان ينون هناك قرار  ريح بذلك فإن هذا التصرف )القبض عل ل( لل دلالة واعحة علـت قصـد الإدارة ومـا  )3(
 اث اثر قانوني وهو القبض علت هذا الش ص.ثم ينون هذا التصرف لل كل مقومات القرار الإداري كتصرف متجل دة د د

 .333-333: مرجع سابق، ص محمود جمال الدينان ر: 
ً    صصـوص يميديـع المـو دين قـد يتطلـع القـانون عـرورة دعـًف  ـا ع الشـين لسـماتر اقوالـل والعصـ ص لـل بـالااًتر علـت بعــض ا ورا   )3( فمـث

 تمر دا  لاتخاذ القرار التيديبي.والتحق ق معل لسماتر دفاعل والتحقق منل وذلك 
 .333: مرجع سابق، ص محمود جمال الدين )3(
افــق العامــة ـــــــ ال ــب  : القــانون الإداري ـــــــ ذايم ــة القــانون الإداري ـــــــ المرككيــة والًمرككيــة ـــــــ ا مــوال العامــة ــــــــ المو ــل العــاف ــــــــ المر الحلووو ماجوودان ــر:  )6(

التحنـ   الإداري ـــــــ ازجـك الإداري،  القرار الإداري ــــــ العقد الإداري ـــــــ السلطة التقديرية ـــــــــ التند ـذ المباتـر ــــــ نـكتر الملن ـة للمندعـة العامـة ـــــــالإداري ــــــ 
 .612، ص 1116دار المطبوعات الجامع ة، الاسنندرية، سنة 

ـــ دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجديــدة، الاســنندرية، ســنة الــوج ك   الق ــا  علوو    محموودان ــر:  )7( ـــ دعــوـ الإل ــا  ـــــ ـــ مبــدا المشــروع ة ـــ الإداري ـــــ
 .101، ص 2001
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القرارات ذات الصلة به ونوعها. ولذلك فإن صدور مثل هذه القرارات من  إصدارختصة بممارسة هذا النشاط أو الم  
عدم  لعنصر الاختصاص، ويشوب القرار عيب  غير الذي حددته قاعدة القانون، يعني انتهاكا   آخر إداريٍّ  شخص  

 ة في جزء  ة بالكامل أو تقديريّ سواء كانت هذه السلطة تقديريّ  معينة   فيد عدم التمتع بممارسة سلطة  الاختصاص. وهو ما ي  
بين عنصر الاختصاص من ناحية  نهائيا   عاققة  توجد لا  همنها، وهذا يعني أن دة بالكامل أو في جزء  قيّ منها، أو كانت م  
 .8أو المقيدة من ناحية أخرى  التقديريّةوفكرة السلطة 

 :9د أحوال عدم الاختصاص بالآتي يمكن تحدم، فإنه ي  وبناء على ما تقدّ 
لا تملك قانونا   قرارا  في موضوع   إدارية   ، إذا أصدرت جهة  وهو يتحقّ  عدم الاختصاص الموضوعي: ــــ 1
إدارية أخرى سواء كانت جهة موازية لها في المستوى  نه يدخل في اختصاص جهة  بشأنه لأ قرار   إصدارصاقحية 

أعلى  إدارية   لوكيل الوزارة أو رئيس إحدى المصالح التابعة له، أو جهة   نهائيٍّ  والدرجة، كاعتداء الوزير على اختصاص  
 لوكيل الوزارة أو للوزير. منعقد   لإحدى الإدارات على اختصاص   عام   مدير   كاعتداءمنها 

اوز به ين في السلطة الإدارية قرارا  يتجر أحد الموظفصد  وهو ما يتحق، عندما ي   عدم الاختصاص المكاني: ــــ 2
مارس فيه اختصاصاته، ومن ثم الاعتداء على اختصاص الموظف أو الجهة ي الذي له أن ي  قليمالدائرة أو النطا، الإ

 آخر مجاور   إقليميسري على  ا  قرار  ن  عيّ م   إقليمحافظ ر م  صد  صدر بشأنه القرار الإداري، كأن ي  التي يتبعها المكان الذي 
، قرارا  يسري على الإمارة المجاورة لها، والواقع أن مثل هذا نة  عيّ م   ر عن حكومة إمارة  صد  ه، أو أن ي  قليملإ أو متاخم  

من الوضوح؛ بما يجعل الدائرة المكانية  كبيرة   دائما  على درجة   نية تكو قليمنظرا  لأن الحدود الإ الوقوع   العيب نادر  
 لا تسمح بالتداخل أو التضارب. لدرجة   لاقختصاص واضحة  

قرارات  إدارية  معيَّنة   إصداروهو ما يحدث إذا باشر موظَّف  ما اختصاصه في  عدم الاختصاص الزماني: ــــ 1
هذا القرار، كأن ي صدر وكيل الوزارة قرارا  تأديبيا  ضد موظَّف  قبل أن  إصدارقبل أو بعد تحقّ، صاقحيته القانونية في 

و يتمَّ تعيينه أو ترقيته بـــصفة  نهائية  إلى درجة وكيل الوزارة، أو أن ي صدر هذا القرار بعد انتهاء خدمته بالاســــتقالة مثاق  أ
ر الإداريّ عيـب  عدم الاختــــصاص فيجعله قابــــاق  لـــلإبطال ـــ بالرغم فصــــله منها. ففي هذه الأحوال جـميعها يشـــوب القــرا

ــ بحيث إذا ط عن ضدّه بالإلغاء جاز للقاضي الإداري الحكم بإلغائه بعد التحقّ، من عدم مشروعيته لمخالفته  من وجوده ـ
 . 10قواعد الاختصاص

                                      
 ع نـة  م   دداريـة   ، فالاصتصـاص الـذي يتقـرر لجرـة  ف ف رـا ب ـق ق ـود  واساس ذلـك، ان الاصتصا ـات ادـددة لنـل سـلطة ل سـا  قوقـا  قابلـة للتصـر   )9(

يحقـق اهدافـل ويـ ما ا فـراد عـد المسـاس  قـوقر  دلا بالقـدر  يمندل ق اف هـذ  الجرـة بمباتـرة ذلـك الاصتصـاص علـت  ـو   صا ة   ف ل عمانات   تيم راع
ض،، كمـا انـل دذ يثبـا دـعَ الذي يمقت  ل المصلحة العامة، ولذلك فإن النصوص ادددة لًصتصاص هـن نصـوص رمـرة، ومـا ثم فـإن الاصتصـاص لا ي  

ــعــين  م   بــنص   ت القــانون عــا يمن ــ   الق ــا  الإداري علــت انــل دذا تخل ــ او الاجترــاد   مجــاولة نطاقــل. ولــذلك اســتقر   ع ف مــا ورد بــل الــنص   لا جوــول التوس 
الـذي يتدـق هـذا  . فـإن الجرـة الـت تخـتص بـذلك هـن الجرـة او المو ـلعين   م   او مو ل   دة  د  م   ددارية    بين م  يعرد بل دة جرة  عين  م   دداري   اصتصاص  

 الاصتصاص مع واجبات و  دتل.
 .337-336: مرجع سابق، ص محمود جمال الدينان ر: 

 .331-339: مرجع سابق، ص محمود جمال الدينان ر:  )1(
التدويض الًلف العمل ة الت يقوف ما صًلها المس ول بمنح مرؤوس ل »: بينل و  هذا الخصوص فإنل جود التنويل دة مدروف يمدويض السلطة )10)

لمن مة الت لمساعديمل   اتخاذ القرارات الخا ة والمرمة، ودعطائر  المرونة وازرية المناسبة   العمل و ولا  لتحق ق ا هداف الت يمرمن دل را ا
 .«يديرها
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من النظام العام، بمعنى أنه لا  عد  هذا العنصر ي  ونتيجة لانعدام حرية التقدير بصدد عنصر الاختصاص، فإن 
ك بهذا العيب يجوز الاتفا، على مخالفته بين الجهات الإدارية والأفراد ذوي المصلحة، كما لا يجوز التنازل عن التمسّ 

 إصدار بأصاق   من قبل الإدارة كالإجازة أو التصدي، من جانب المختصّ  لاح،   من قبل الأفراد أو تصحيح القرار بإجراء  
 .11القرار 

 وركن السبب: التقديريّةثالثاً: السلطة 
 السلطة التقديرية وركن السبب:

بداية ، إنَّ سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية الخارجة عن نيَّة وقصد م صدر القرار والتي ت ملي 
. وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا الآتي: إصدار عليه  إنَّ ركن السبب هو العنصر »ه لإحداث مركز  قانونيٍّ م عيَّن 

القرار ويحملها على التدخّل بقصد إحداث أثر  قانونيٍّ م عيَّن  هو  إصدارالقانوني أو الواقعي الذي يحدو بالإدارة إلى 
 . 12 « م، الذي هو غاية القرارمحل  القرار الإداري ابتغاء الصالح العا

هذا الركن لا يخرج النزاع بخصوص ولبحث مجال التقدير والتقييد في عنصر السبب, لابد من الإشارة إلى أن 
 :13الصور الثلاث الآتية إحدى عن 

 ة قيام الحالة التي تدخلت الإدارة على أساسها:قد يكون مثار النزاع هو البحث في صحّ  ـــ1
؟. وهل ارتكب اريهل حدثت القاققل والاضطرابات التي تذرعت بها الإدارة لاستعمال سلطة البوليس الإد 

؟. لقد سلّم مجلس الدولة في فرنسا وفي مصر بأن هذا الجانب لا مة التأديبية التي عوقب من أجلهاالموظف الجري
عت بها الإدارة الإدارية إذا ثبت أن الأسباب التي تذرّ  تستقل الإدارة بتقديره، بل يخضع لرقابة القضاء، فيلغي القرارات

 .11معدومة 

                                                                                                                
دا  الو  دن )دراسة لآرا  ع نة ما : يمدويض السلطة ا سلوب ا مثل لرفع كدا ة ا الشمري إبراهيمو درويش ماهر ولمكيد ما التدا  ل راجع: 

 .63، ص2010/، سنة 92المدرا    الشركة العامة لصناعة ا سمدة، المنطقة الوسطت، النوفة(، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد /
لك، كمــا ان  الــة والجـدير بالــذكر، تلــك القاعــن ان يتصــدـ مــا يملقـا  ندســل بإثــارة هــذا الع ــع وفحصــل دون اتـعا  الــع ا ــد الخصــوف لــذ )11(

رة يمــلر الاسـتعجال لا يمــلر لــلإدارة  الدــة قواعــد الاصتصــاصه مـا م  يمصــل هــذ  ازالــة دة مريمبــة ال ــروف الاسـتثنائ ة، ومــا ثم يمتحــول دة  الــة عــرو 
 هذ  الم الدة تحا رقابة الق ا .

او  وي رب الدقـل مثـالا  لتوعـ ح ذلـك المدرـوف بـالقرار التـيديبي الصـادر بتوق ـع جـكا  علـت مو ـل معـين، فسـبع هـذا القـرار هـو الم الدـة الإداريـة )12(
او  القـــرار الجكائــن، كمـــا ان وقـــوتر اعــطرابات تخـــل بــا ما تثـــل ســـبع اتخــاذ قـــرارات ال ـــب  د ــدارالمال ــة الـــت اريمنبرــا المو ـــل فـــدفعا الإدارة دة 

البول س الإداري، كالقرار بدض اجتماتر او بالقبض علت بعض ا ت اص، وان يمقدظ الاستقالة ما جانع المو ل هو سـبع القـرار الصـادر بقبـول 
 الاستقالة.
 .103مرجع سابق، ص  محمد عل  ان ر: 

 .31-33، ص1137الدنر العربي للطباعة والنشر، سنة الن رية العامة للقرارات الإدارية ــــ دراسة مقارنة، دار الطماوي سليمان   ان ر: )13(
دن الجـكا  التـيديبي، كـيي قـرار » وقود جواف فيوه ا: و   3591من أحكام مجلس الدولة المصري ف  هذا الخصوص حكمه الصادر سنة و  )13(

رئ س الإداري دة التـدصل بسـلطتل الملكمـة ل حـدث دداري جوع ان يقوف علت سبع يلر ، والسبع   الجكا  التيديبي هـو الجرتـة التيديب ـة الـت يمـدفع الـ
لنـكاتر مـا هـذ     ق المو ل مرككا  قانون ا  مع نا  هو العقوبة التيديب ة الت يوقعرا عل ـل ابت ـا  مصـلحة عامـة    سـا سـق العمـل. وقـد ينـون مثـار ا

وهل هن مست لصة است ً ا  سـائ ا  مـا ا ـول يمنتجرـا، ولـ س النا  ة، نا  ة السبع، هو التحقق ما  حة ق اف ا فعال المنسوبة دة المو ل، 
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 عت بها الإدارة: ـــ قد يكون مثار النزاع هو التكييف القانوني للوقائع التي تذرّ  2
فإذا ثبت أنَّ الأعمال التي ن سبت إلى الموظَّف صحيحة  من الناحية الواقعية، أو م ستمدة  من أصول  ثابتة  في 

كما يقول مجلس الدولة المصري، وأن الموظَّف قد ارتكبها فعاق ، فهل تتوافر في هذه الأفعال الشروط القانونية الأورا، 
 التي تجعل منها جريمة  تأديبية  في نظر القانون؟

ي خضع مجلس الدولة في فرنسا ومصر هذا الجانب لرقابته أيضا ، وفي هذا الصدد يقول مجلس الدولة المصري 
وقد يكون مثار النزاع من هذه الناحية، أي ناحية السبب، التكييف القانوني »الآتي:  1911راره الصادر سنة أيضا  في ق

ن جريمة  لهذه  طبقا  للقانون، وليس من شكٍّ أنَّ سلطة الإدارة من هذه الناحية  تأديبية  الأفعال بفرض حصولها، وهل تكو 
 .11«هي سلطة  محدّدة  

                                                                                                                
قـرار ما تك   ان سلطة الإدارة ما هذ  النا  ة ل سا سلطة يمقديرية، بل هن سلطة مددة  دود القـانون وق ـود  ومـا ثم كانـا رقابـة ادنمـة لل

 .«لإداري للقانون او عدف مطابقتل   هذ  ازدود ويملك الق ود هن رقابة قانون ة، يمتحرـ بها مدـ مطابقة القرار ا
م  يسرر علت تحق ق الوقار الًئق بجنالة، دذا ثبا ان هذا الاتهاف عمدة  جة انل  كما قضى مجلس الدولة الفرنس  بإلغاف القرار الصادر بفصل

د ـدـ الق ـايا الـت ين ـر بهـا مجلـس  نمـا  مشـرورا     1116باال، وكان  نمل   هذا الخصوص فاتحة ق ائل   هذا الصدد، وقـد  ـدر سـنة 
 الدولة الدرنسن بإل ا  قرارات د الة المو دين دة المعاش بنا  علت البر ، دذا ثبا ان المو ل م  يقدف البا  للإ الة دة المعاش.

صشـاب،   ـث ثبـا انـل ولذات السبع  ن  مجلس الدولة المصري بإل ا  العقوبة الت وقعا علت مو ل  جـة انـل يمسـبع   عـ اتر كم ـة مـا ا 
ا ، بـل  م  يدقد منل تن . وبإل ا  القرار الصادر بإ الة مو ل دة الاست داتر  جة مرعل، دذا ثبا ان المو ل عند  دور هذا القرار م  ينا مري 

بت طـن ا ـد المـو دين للعق ـة،  كان يكاول عملل. وبإل ا  قرار دبعاد ا د ا جانع دذا بني الإبعاد علت اسباب غق  ح حة. وبإل ـا  القـرار الصـادر
  جة انل اريمنع بعض الم الدات دذا ثبا ان الم الدات الت نسبا دل ل غق  ح حة. 

 .37-33مرجع سابق، ص الطماوي سليمان   ان ر:
ان ا ـد ا فـراد    د دـ الق ايا والـت يمنحصـر وقائعرـا   1113وما ا ناف مجلس الدولة الدرنسن   هذا الخصوص،  نمل الصادر سنة  )13(

/ ما قـانون 119الع يمرص صا  لإقامة بنا    م دان بباريس، فرف ا الإدارة البل  جة ان البنا  المطلوب س لحق عررا  بمنان اثري وفقا  للمادة /
مـاكا ا ثريـة، وبالتـاو يمنـون ، فلما  ث مجلس الدولة هذا ا مر،  رر لل، انـل وفقـا  للقـانون المـذكور لا يـدصل هـذا الم ـدان   عـداد ا 1111سنة 

ان  الإدارة قد اصطيت   التن  ل القانوني، وما ثم فقد ال ـن قرارهـا. ومـا ا نـاف مجلـس الدولـة المصـري   هـذا الخصـوص  نمـل دذا كـان لـلإدارة
تمـا او ااـا م  يمـت  قانونـا     الـة مـا  يمعصص   يمقدير مًئمة قبول او عدف قبول استقالة المو ل، دلا ان مسـيلة مـا دذا كانـا الاسـتقالة يمعتـل قـد

دنمـة. كمـا دذا سحع المو ل الع الاستقالة قبل ان يمقرر الإدارة قبولها، وهن بً ريع ما النوا ن القانون ـة   القـرار الإداري  ـا   ـع لرقابـة ا
امـاكا العبـادة  ن مسـيلة القـرب او البعـد مـا ا منـا  اص ع مجلس الدولة المصري لرقابتل رفض الإدارة منح يمرص ص بدتح مال عاف  جة قربل مـا

نح او منــع العامــة مــا النــوا ن القانون ــة ا لــت تلــك الق ــا  بمراقبترــا. وبــندس المعــو يقــرر انــل دذا كــان لــولارة الموا ــًت  ــق يمقــدير ال ــروف عنــد مــ
ان ينون قرارها علت اساس ما الوقائع الماديـة الصـح حة، وان العص ص باستعمال س ارات النقل، دلا ان سلطترا   ذلك ل سا مطلقة، بل جوع 

 لت مقت ا .ينون يمقدير هذ  الوقائع يمقديرا  سل ما ، وللمحنمة    دود رقابترا للقرار ان يمقدر يملك الوقائع التقدير السل   لتنكل  ن  القانون ع
دن صطـورة الشـ ص والن ـاف، لنـن ينـون سـببا   »والـذي جـا  ف ـل:  1133وما ا مثلة ذات الدلالة الخا ـة   هـذا الصـدد،  نمـل الصـادر سـنة 

الوقـائع  جديا  يلر اتخاذ امرا  بالقبض علـت المـدعن واعتقالـل جوـع ان يسـتمد هـذ  وقـائع  ق قـة منتجـة   الدلالـة عـ  هـذا المعـو، وان يمنونـا هـذ 
ا يــراد الاســتدلال عل ــل بهــا، ومجــرد انتمــا  الشــ ص )لــو  ــح( دة  اعــة ذات افعــالا  مع نــة يثبــا اريمنــاب الشــ ص لهــا، ومريمبطــة اريمبااــا  مباتــرا  بمــ

هـذا اللدـ  مبادئ متطرفة او منحرفة عا الدستور او الن اف الاجتماعن لا يعني ) تما  وبذايمل( اعتبـار  مـا الخطـريا علـت ا مـا بـالمعو المقصـود مـا 
 . «ً  وت ص ا ( امورا  ما تياا ان يمصدل  قا  بهذا الو لعلت مقت ت قانون ا  ناف العرف ة، ما داف م  يريمنع  )فع

 .31-39مرجع سابق، ص الطماوي سليمان   ان ر:
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 من الوقائع الثابت حدوثها: ةتقدير الخطورة المحتملزاع في قد يكون مثار النــــ  1
وهذه الصورة الثالثة والأخيرة من صور النزاع، فإذا كان قد ث ب ت أن الموظَّف ارتكب الأفعال المنسوبة إليه، وأنَّها 
ذا كان قد ثبت حدوث القاققل والاضطرابات التي تدخلت سلطة البوليس على أساسها، فإنَّ  تكوّن الجريمة التأديبية، وا 

لتي قد تترتَّب عليه من الجوانب التقديرية التي تستقل الإدارة والترخيص فيها دون تقدير خطورة العمل في ذاته، والنتائج ا
م عق ب  من القضاء الإداري، وهذا هو الم سلَّم به في فرنسا كقاعدة  عامة ، وما أعلنه مجلس الدولة المصري في حكمه 

مناسبات العمل وتقدير أهميّة النتائج إذا كانت الإدارة في الأصل تملك حرية وزن »، حيث يقول: 1911الصادر سنة 
 «.قرارها صدارالتي تترتب على الوقائع الثابت قيامها، والتي من أجلها تتدخل لإ

 وركن المحل: التقديريّةرابعاً: السلطة 
داري مضمون الأثر القانوني الذي ينتج عنه حالا  ومباشرة ، ولكي يكون القرار الإ :ي عرَّف محل  القرار الإداري أنَّه

صحيحا  من حيث عنصر المحل فيه، يلزم أن يكون هذا المحل جائزا  قانونا ، فالإدارة عندما ت ريد أن ت رت ب أثرا  قانونيا  
م عيَّنا  من خاقل ما ت صدره من قرارات  عليها أن تلتزم جانب القواعد القانونية التي تصدر قراراتها بالاستناد إليها فاق 

 ها.تخالفها أو تخرج علي
 ، كما يعرف المحل في القرار الإداري بأنه الأثر الذي يترتَّب عليه، فمن أركان القرار الإداري أن يكون له محلٌّ
وهو المركز القانوني الذي تتجه إرادة م صدر القرار إلى إحداثه. والأثر القانوني الذي يترتَّب عليه مباشرة  وفي الحال، 

 .11ه يل مركز  قانونيٍّ قديم  أو إلغائة  جديدة ، أو تعدوهذا الأثر هو إحداث حالة  قانوني
 .؟والسؤال هنا، ما هي السلطة التي تملكها الإدارة تجاه عنصر المحل في القرار الإداري

  ن م عظم الاختصاص التقديري للإدارة يكم ن في عنصر المحل, ويكون ذلك على النحو الآتي:ي مكن القول إ
فإذا لم ي حت م المشر ع على الإدارة أن تتدخل إذا تحقّقت أسباب  معيَّنة ، حرية الإدارة في أن تتدخل أو تمتنع:  ـــ 1

فإنَّ م جرد تحقّ، أسباب  ت جيز تدخل الإدارة لا ي لزمها بالتدخل، وعلى هذا الأساس إذا ارتكب موظَّف  خطأ  تأديبيا ، فإنَّ 
قرار  إداريٍّ بتوقيع عقوبة  على الموظَّف  إصدارى صرف النظر عن هذا الخطأ، وعدم قد تر  خرالإدارة لسبب  أو لآ

د قيام اضطرابات  وقاققل  لا ي حت م على الإدارة استخدام سلطات البوليس لقمعها، فقد ترى الإدارة  الم خطئ، كما أن م جرَّ
 .17 ن تلقاء نفسهاأنَّ تدخلها قد يزيد النار اشتعالا ، وأنَّ تلك القاققل ستنتهي م

رَّة  في أن تتدخل أو تمتنع، ولهذا فإنَّ القاعدة الم سلَّم بها   فإذا لم ي لزم المشر ع الإدارة بالقيام بعمل  معيَّن  فإنَّها ح 
رَّة  في إنشاء المراف، العامة، وأنَّ م جرَّد شعور الأفراد بالحاجة إلى خدمة  م عيَّنة  لا ي لزم الإدارة بإنشاء ال مرف، أن الإدارة ح 

                                      
 .333: مرجع سابق، ص محمود جمال الدينان ر:  )16(

واللـوائح الـت تحنـ  هـذ  العق ـة، فالقرار الإداري الصادر بعق ة مو ل ينون ملل وعع هـذا المو ـل   المركـك القـانوني الجديـد الـذي تحـدد  القـوانين 
قــة وتثــل ا ثــر القــانوني الــذي ايرــا ن ــة الإدارة مــا اجــل تحق قــل، كمــا ان القــرار الإداري الصــادر بدصــل مو ــل مــا عملــل ينــون ملــل قطــع العً

،  ن هذا هو ا ثر المباتر لهذا القرار.  الو  د ة الت يمرب  بين المو ل ما جرة والإدارة ما جرة اصرـ
 .106مرجع سابق، ص   عل  محمدان ر: 

 .31-30مرجع سابق، ص الطماوي سليمان   ان ر: )17(
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،  مما تترخص فيه الإدارة،لاقزم لإشباع تلك الحاجة، لأنَّ ذلك ا أمَّا حين ي حت م المشر ع على الإدارة القيام بمرف،  معيَّن 
 .18فإنَّ سلطة الإدارة التقديرية تختفي ليحلَّ محلها اختصاص  مقيَّد  

نَّ م جرَّد شعور الأفراد بالحاجة إلى ولهذا فإنَّ القاعدة الم سلَّم بها أنَّ الإدارة ح رَّة  في إنشاء المرا ف، العامة، وا 
 .19 خدمة  معيَّنة  لا ي لزم الإدارة بإنشاء المرف، الضروري لإشباع تلك الحاجة، لأنَّ ذلك مما تترخَّص فيه الإدارة

قرارها في إذا ألزم المشر ع الإدارة بموجب نصٍّ قانونيٍّ أن ت صدر سلطة الإدارة في اختيار وقت التدخل:  ـــ 2
وقت  محدّد  فسلطة الإدارة في هذه الحالة تكون مقيَّدة ، أما في حالة عدم وجود إلزام  قانونيٍّ بالتدخل في وقت  معيَّن  فإنَّ 

 .  20 سلطة الإدارة هذه المرة تكون تقديرية  بحيث ي مكن لها أن تختار الوقت المناسب لاتخاذ القرار
، وسلَّم به مجلس الدولة المصري أيضا  في أحكام  كثيرة  ولقد سلَّم بهذا الأمر مجلس الد ولة الفرنسي منذ أمد  بعيد 

إنَّ دعوة الإدارة لانتخاب العمدة قبل الانتخاب بيوم  ».... والذي يقول فيه الآتي:  1911منها حكمه الصادر سنة 
، مسألة  تقديرية  لا ت بطل الانتخاب، لأنَّ المادة العاشرة من القا لم ت حدّد موعدا  معيَّنا   1917/ لسنة 111نون رقم /واحد 

للإعاقن بل يكفي حدوث هذا الإعاقن في أي  وقت  قبل يوم الانتخاب، خصوصا  أنَّ هناك ما يستلزم الاستعجال 
 . 21 «لمقتضيات أعمال الإدارة أو الأمن العام

التقديرية للإدارة، فالم سلَّم به أنَّه إذا لم يفرض ومن هنا فإنَّ اختيار الوقت للتدخل ي عد  من أبرز عناصر السلطة 
القرار  إصدارالمشر ع على الإدارة أن تتدخل خاقل فترة  معيَّنة ، فإنَّها حرة  في وقت تدخلها حتى ولو كانت م لزمة  أصاق  ب

                                      
 .107مرجع سابق ، ص   عل  محمد ان ر )19(
، فرايمـان المصـريمـا قـانون الـالس البلديـة  1133/ لسـنة 66ومثال ذلك المرافق الت نص عل را   الماديمين الثامنـة والتاسـعة مـا القـانون رقـ  / )11(

 ـا  الصـازة للشـرب، الماديمان يملكمان الالس البلدية بالق اف ببعض المرافق ادل ة المرمة مثل تخط   البلد، وتق الشوارتر ويمعب دها و  انترا، ويمـوفق الم
صل، وثبتـا  اجـة البلـدة دة ودنشا  المذابح وددارتها ودادـا  ازريـق ...    ـدود دمنان اتهـا المال ـة بطب عـة ازـال، فح نوـذ مـأ يمـوافرت اسـباب التـد

جبـار  علـت مرفق ما هذا النوتر، وكان لدـ اللس البلدي الإمنان ات الناف ة لإنشا  هـذا المرفـق، فإنـل يتعـين عل ـل ان ينشـول، فـإذا م  يدعـل امنـا د
هذا القب ل اي ا  يمرصص الإدارة   ت ل المنا ـع وما  ذلك عا اريق الق ا  الإداري او الرقابة الإدارية الت تمارسرا ولارة الش ون البلدية والقروية.

 العامة، سوا  اكان ذلك بالتع ين ابتدا ، او بالعق ة ما درجات ادنى، ما م  يقرر القانون غق ذلك بطب عة ازال. 
 .31مرجع سابق، ص الطماوي سليمان   ان ر:

 :وف  هذا المضمار  قول المحكمة القضاف الإداري ا:   )20(
مـة، ولا دلـكاف ما داف اصت ار الوقا المًئ  لش ل الدرجات الخال ة بـالولارة امـر مـعوك لتقـدير السـلطة الإداريـة يمتصـرف بمـا يمـرا  مققـا  للمصـلحة العا »

 .«  صلو الدرجة ....القرار بعق ة رغ د دارعل را قانونا    ت ل الدرجات الخال ة   م عاد معين، فً دل ينعا  المدعن عل را ما يمراص را   

، مجموعة مجلـس الدولـة   نـاف 1132/  ، جلسة ديسمل سنة 6/ لسنة /611القرار الصادر عا منمة الق ا  الإداري   الق  ة رق  /ان ر: 
 .70/ بند 71/الق ا  الإداري المصري، السنة السابعة، اللد ا ول، ص 

  هـذ  والجدير بالذكر ان المشر تر   يمق  د  لوقا التدصل قد يدـرض، علـت الإدارة ان يمتـدصل  ـالا  ومباتـرة، و  نوـذ يمنعـدف  ريـة الإدارة بتايمـا    )21(
لـك المــدة، النا  ـة، وقـد يحــدث ذلـك، وال الـع ان يحــدد المشـر تر فــعة مع نـة لـلإدارة لنــن يمتـدبر موقدرـا، ثم ي ــع قرينـة ســلب ة او دجواب ـة علـت م ــن يم

  وما ذلـك ان الإدارة لهـا ان يمـعصص   قبـول او رفـض اسـتقالة مو ـل وفقـا  لمقت ـ ات الصـال العـاف. ولنـا وايـة زقـو  المو ـل، نـص المشـر تر 
بول او قرارهـــا   هـــذا الخصـــوص بـــالق د ـــدارعلـــت يمق  ـــد المـــدة الـــت جوـــول لـــلإدارة ان يمعيـــث صًلهـــا    1131/ لســـنة 210قـــانون التو  ـــل رقـــ  /

 الرفض، بثًثين يوما  ما يماريذ يمقدظ الاستقالة، وبمرور يملك المدة ق ت باعتبار الاستقالة مقبولة.
 .33-33مرجع سابق، ص الطماوي سليمان   ان ر:
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القرار لا ي مكن تحديده م قدَّما  في معظم الحالات، ولذلك فإنَّ  صداره على نحو معيَّن، لأنَّ الوقت المناسب لإإصدار أو ب
 المشر ع كثيرا  ما يترك للإدارة صاقحية اختيار هذا القرار على ضوء تجربتها وخبرتها السابقة.

القانون الم سلَّم به أنَّه إذا لم يفرض ترتب على القرار الإداري: سلطة الإدارة في اختيار الأثر القانوني الم   ـــ1
فا  معيَّنا ، فإنَّها تكون حرة  في اختيار ما تراه مناسبا ، ولكي تحق، الإدارة مركزا  معيَّ  نا ، فإنَّها تملك عدَّة على الإدارة تصر 

فها، كما أنَّها حرة  في اختيار الأثر القانوني الذي تراه مناسبا ، وفي هذا وذاك تتمتَّع  وسائل وضعها القانون تحت تصر 
دارة بسلطة  تقديرية  واسعة  لأنَّها أعلم من غيرها بما يجب أن تقوم به لمواجهة الأحوال والظروف المختلفة التي الإ

ل طريقة  في ت صادفها  أثناء إدارتها للمراف، العامة، فيح ، لها ـــ والحالة هذه ـــ أن تلجأ إلى وسيلة  دون أخرى وأن ت فض 
، إذا لم يترتَّب على ذلك إنقاص  آخري هذا المجال، نقل الموظَّف من عمل  إلى ويندرج ف. 22 على غيرها من الطر،

في غير المجالات التي  آخرفي الدرجة أو الم رتَّب أو المزايا في الوظيفة المادية أو الأدبية، وكذلك نقله من مكان  إلى 
 .21 يكون النقل فيها م نطويا  على جزاء  غير مشروع  

لقرار الإداري فإنه في ركني السبب والمحل في ا التقديريّةموضع السلطة بالنسبة إلى على ما سب، ذكره  بناء  
بنص القانون بحيث  مقيدا  في صدد هذين العنصرين إذا كانت الأسباب م حددة   ن اختصاص الإدارة يكوني مكن القول إ

لتلك الأسباب، وعلى العكس يكون  منطقية   القرار هو نتيجة  ، وكان محل غير إرادية   حتمية   يتم تكييف الوقائع بطريقة  
، وكان محل القرار لا يترتب ـــ غير آلية   إرادية   الاختصاص تقديريا  في هذا الشأن إذا كانت الأسباب وتكييفها تتم بطريقة  

نما يتوقف على إرادة الشخص الم  ـــ ولا منطقا   لا ضرورة    القانون. ختص بتطبي،على هذه الأسباب، وا 
تؤدي فيها المقدمات إلى النتائج، ويمكن مقدما  معرفة  منطقية   ففي الحالة الأولى، يكون القرار بمثابة عملية  

ختص بتطبي، ، في الحالة الثانية، تستحيل معرفة القرار قبل تدخل الم  من ذلك القرار الذي سيتَّخذ. وعلى العكس
وهو الأمر الغالب  واحد   نصري السبب والمحل في آن  مكن مباشرتها في صدد ع  ي   التقديريّةالقاعدة، وهكذا، فإن السلطة 

 قانونا .
 وركن الغاية أو الهدف: التقديريّةخامساً: السلطة 

إن غاية القرار الإداري هي الهدف النهائيّ الذي يسعى القرار إلى تحقيقه، فهي دائما  تحقي،  المصلحة العامة أو 
حدّدها القانون على سبيل التخصيص، وعلى الإدارة أن تلتزم في قراراتها بهذا الهدف، فإنَّ استهدفت أحد جوانبها التي ي  

حدّد القانون مصلحة  عامة  م عيَّنة  كان تحقي، غاية  أخرى، وقع قرارها باطاق  لعيب انحراف السلطة، إلا أنَّه إذا لم ي  
 .21 للإدارة استهداف أية صورة  من صور هذه المصلحة

 :05 النقاط الآتيةولبحث مجال التقدير والتقييد في عنصر الغاية أو الهدف, لابد من الإشارة إلى 

                                      
باصت ـار التن ـ   الـذي دن المً   هنا ان المشـر تر قـد اكتدـت برسـ  الخطـو  العامـة، ثم يـعك لـلإدارة  ريـة التصـرف وفقـا  لنـل  الـة علـت  ـدة،  )22(

 يمريد  او الوس لة الت يمواجل بها الموقل دون معقع ما الق ا .
 .109مرجع سابق، ص  محمد عل  ان ر: 

 .33مرجع سابق، ص الطماوي سليمان   ان ر: )23(
 . 612، ص مرجع سابق: الحلو ماجدان ر:  )23(
 .330-337: مرجع سابق، ص محمود جمال الدينان ر:  )23(
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القرارات الإدارية ليست غايات  في ذاتها،  إصدارإن القاعدة هنا أنَّ السلطات المخوّلة للإدارة ومنها سلطات  ـــ 1
نما هي وسائل  لتحقي، غاية  محدّدة  وحيدة  هي تحقي، المصلحة العامة، ومن ثمَّ فإنَّ تخلف النصوص القانونية  وا 

فات الإدارية، يعني التزام جهة الإدارة باستهداف المصلحة العامة عند اتخاذها هذه التصر   فات الم حد دة لأهداف التصر 
  والتي من بينها القرارات الإدارية.

 إصدارإذا تصدَّى المشر ع لتحديد أهداف  بعض أنواع  القرارات الإدارية، فإنَّ الإدارة تلتزم بأن تستهدف من ـــــ  2
ندرج في حتى ولو كان ي آخرهذه القرارات الأهداف الم خصَّصة والم حدّدة لها في القانون، فاق يكون لها أن تبتغي هدفا  

 .قاعدة تخصيص الأهدافنطا، المصلحة العامة، وهو الأمر الذي ي طل، عليه 
ي عتبر القرار الإداري غير مشروع  إذا استهدف غير المصلحة العامة أو غير الأهداف الم خصَّصة إذا نصَّ ــــ  1

"عيب أو كما ي طل، عليه أيضا   ""إساءة استعمال السلطةالقانون عليها، وفي هذه الحالة يشوب القرار الإداري عيب 
، وهو ما يتحقَّ، إذا استهدف م صدر القرار مصلحة  شخصية  له كالانتقام أو الأ ضرار بالغير أو الانحراف بالسلطة"

 تحقي، مصلحة  مالية  لنفسه أو لغيره.
صلحة العامة أو النفع من الم سلَّم به أن أهداف التصر ف في مجال القانون العام لا تخرج عن تحقي، المــــ 1

العام، ولذلك تذهب غالبيّة الفقه إلى أنَّه ليست هناك في القرار الإداري أية سلطة  تقديرية  في اختيار الهدف، إذ يتعيَّن 
أن يستهدف القرار الإداري دائما  الغرض المنصوص عليه قانونا ، وفي هذه الحالة التي ي غفل فيها النص  القانوني 

لا معيَّن  لكل قرار  على حدةص هدف  تخصي ، فإنَّ الهدف لا ينبغي أن يخرج عن استهداف تحقي، المصلحة العامة وا 
 .عيب الانحراف بالسلطةشاب القرار 
نما تحقي، المصلحة العامة، وعليه، فإذا ــــ  1 إن الهدف من التصر ف الإداري ليس هو المصلحة العامة بذاتها وا 

شأنها تحقي، مصلحة  عامة ، فإنَّ للإدارة أن تختار من بين هذه الأهداف، ولكنَّها ليست  كانت هناك عدَّة أهداف  من
 .21 م طلقة الحريّة في هذا الاختيار، إذ يتعيَّن عليها اختيار الهدف الأكثر تحقيقا  للمصلحة العامة

فاتها، وهذا ما يعت ليس للإدارة سلطة تقديريةــــ  1 نقه القضاء الإداري، ففي حالة في شأن تحديد الهدف من تصر 
فاتها، فإنَّه لا يجوز اتخاذ أيٍّ من التدابير أو الإجراءات التي ي جيزها المشر ع لتحقي،  تخصيص هدف  للإدارة من تصر 

م غاير  للهدف الأساسي الذي قصد إليه المشر ع، ولو كان هذا الهدف م حققا  للصالح العام بمعناه الشامل،  آخرهدف  
لها المشر ع قرارات   وذلك تطبيقا  لقاعدة تخصيص الأهداف، وجزاء مخالفة تلك القاعدة أنَّه إذا أصدرت الهيئة التي خوَّ

                                                                                                                
الرقابـة الق ـائ ة علـت اعمـال   جموال قورو و. 101- 109مرجـع سـابق ، ص   علو  محمود. 31-39مرجـع سـابق،  ص الطماوي سوليمان  

 .202-201، ص 2006ال ب  الإداري، مذكرة تخرج مقدمة لن ل ترادة الماجستق، جامعة باجن  تار، عنابة، الجكائر، سنة 
ليادة الموارد المال ة للدولة تحق قا  للصال العاف ن را  لما يعود علت التمع ما صدمات دعاف ة نت جـة هـذ  الكيـادة علت سب ل المثال: فقد ينون    )26(

التنقـل، فقــد  المال ـة، غـق انـل دذا كانـا هــذ  الكيـادة لا يمتحقـق دلا بتق  ـد بعـض ازريــات العامـة وازقـو  الدرديـة، مثـل  ريــة الصـناعة والتجـارة و ريـة
 ا جـدـ تحق قــا  للمصـلحة العامــة اي ـا ، الاســت نا  عـا يملــك الكيـادة المال ــة المتوقعـة مــا التصـرف الإداري،   ســب ل اداف ـة علــت ازقــو  ينـون مــا

رفاتها او د يمصـوازريات العامة، وما ثم فل س لـلإدارة الاصت ـار بـين تحق ـق المصـلحة المال ـة للدولـة وبـين اداف ـة علـت ازقـو  وازريـات العامـة    ـد
صــلحة العامـــة اعمالهــا القانون ــة ودبــا جوــع عل رــا المداعــلة والموالنــة ب نرمــا لتحديــد ايرمــا اكثــر تحق قــا  للصــًق العــاف، او بــا  رـ ايرمــا يحقــق الم

ً ، دذ ان يمعــارض، هــذ  ا هــداف يعــني ان ا ــد ا فقــ  هــو الــذي يحقــق المصــلحة العامــة ازق ق ــة    ــين ان ا  هــداف ا صــرـ ل ســا  ازق ق ــة فعــ
 كذلك، فل س ما المنطقن ان يموجد   رن وا د مصلحتين عامتين بشين يمصرف وا د.
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تتضمن أيَّا  من تلك التدابير والإجراءات في حدود ما ف رضت فيه وقصدت من ذلك إلى تحقي، هدف  ي جاوز نطا، 
رات مشوبة  بعيب الانحراف بالسلطة الذي يتمثَّل في عدم احترام الإدارة الغاية التي قصد إليها المشر ع، كانت تلك القرا

 .27 باعتبارها م عب رة  عن رأي المشر ع لركن الغاية من التشريع، ومن ثمَّ تكون تلك القرارات باطلة  
لاية القاضي، أمَّا في الحالات الأخرى، فإنَّ تحديد الهدف أو بالأحرى المصلحة العامة هو أمر  يخضع لو ــــ  7

نظرا  لعدم وجود نصٍّ ي حدّد للإدارة هدفها من م مارسة السلطة، لأنَّ الأصل أنَّه ليس للجهة الإدارية أن ت مارس 
ذا سكت النص  عن تحديد هدف  لاقختصاص  ل لها إلا لتحقي، الهدف من هذا الاختصاص، وا  الاختصاص المخوَّ

ر فإنَّه يكون من ح، القضاء الإدا ري أن ي حدّد الهدف من هذا الاختصاص لما له من ولاية  الاجتهاد  والتفسير  الم قرَّ
مسترشدا  في ذلك على الأخص  بطبيعة ذلك الاختصاص. فإذا رأى القاضي مثاق  أنَّ الإدارة قد أصدرت لائحة  م ستقلة  

ه أن يفرض على الإدارة احترام الهدف في موضع  يتعلَّ، بالحريات العامة، فإنَّه بعد تحديد طبيعة هذه الاقئحة، ي مكن
نَّ سلطة الإدارة العام بمدلولاته الم حدّدة، حيث إالمخصَّص للوائح الضبط بحيث يتأكد من أنَّها استهدفت تحقي، النظام 

 في مثل هذه الحالة هي سلطة  مقيَّدة ، فاق تملك الاقئحة المساس بالحريات العامة إلا بهدف حفظ النظام فقط.
 :تاجات والتوصياتالاستن

  الاستنتاجات:
من  ركن   كلّ بالنسبة إلى سع وتضي، تتّ  التقديريّةسلطة الإدارة  نا نستطيع القول بأنّ فإنّ لما سب، ذكره وبالنتيجة 

ة بحيث ت باشر وظيفتها على النحو القدر المناسب من الحريّ ذلك هذه الإدارة بع بالخمسة لتتمتّ  أركان القرار الإداريّ 
كون لها هذه السلطة عندما لا يكون ر هو القانون بمعناه الواسع حيث تع الإدارة بسلطة التقديفالمرجع في تمتّ  الأمثل،

بقواعد  من عناصر القرار الإداريّ  ى القانون تنظيم عنصر  ا حين يتولّ ما  بالقانون، أمّ دا  ومنصوصا  عليه م قدّ حدّ مسلكها م  
في صدد هذا العنصر  التقديريّةوتنتفي سلطتها  ،باع تلك القواعدباتّ  م لزمة  حالة تكون الإدارة في هذه ال فإنّ  م لزمة   آمرة  

 .من القرار الإداريّ 
 التوصيات:

نّ فقط دة  ومقيّ  ة  تقديريّ الثنائيّ للقرارات الإدارية إلى تصنيف الاعتماد غالاة بالم  يوصي الباحث بعدم  ما يجب ، وا 
 من جانب   دة  ومقيّ  من جانب   ة  حيث تكون تقديريّ  ة ـــالأكثر شيوعا  بين القرارات الإداريّ وهي ــــ  غفال الطائفة الثالثةعدم إ
دون باقي العناصر الأخرى، وذلك لما لهذا التقسيم  على بعض عناصر القرار الإداريّ  التقدير فيها ينصبّ  ، أي أنّ آخر

 .من أهمية  عند البحث في مشروعية القرار الإداري عند ممارسة الرقابة القضائية عليه
 

  

                                      
، و نمرـا الصـادر 637/  ، ص 21، السـنة /9/3/1131لمكيد ما التدا ـ ل ان ـر:  نـ  منمـة الق ـا  الإداري المصـري الصـادر بتـاريذ  )27(

/ لســنة  ، ص 1299  الق ــ ة / 3/6/1161، و نمرــا الصــادر بتــاريذ 1133/ لســنة  ، ص 117  الق ــ ة رقــ  / 12/3/1133بتــاريذ 
731. 
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